
الملحق :
عقد امتياز لحق انتفاع
عقد امتيار لحق انتفاع 

بين:

الوزير المكلف بالصيد، ص.ب: 137 ـ تفرغ زينه ـ نواكشوط ـ موريتانيا، الهاتف: +222 45 25 46 07 ، فاكس: +222 45 25 31 46 البريد الالكتروني : mpem@peches.gov.mr، الذي يعرف فيما بعد بـ"المانح"، من جهة؛

و:
(......... التعريف الكامل، عنوان المقر، النظام القانوني، المراجع)، الذي يُـعرف فيما بعد بـصاحب الامتياز والممثل من طرف (........ الاسم واللقب، اسم الشركة، والعنوان الكامل) من جهة أخرى.
اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى: الهدف
تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 2015ـ017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري، يهدف هذا العقد إلى تحديد شروط استغلال حق الانتفاع الذي يتعلق خاصة بنوع، ومدة، وتاريخ بدء الاستغلال، ومستندات حقوق الانتفاع. كما يحدد أيضا حقوق والتزامات صاحب الامتياز، وكذا آليات متابعة وتقييم تنفيذه.
المادة 2: نوع الامتياز
يتعلق عقد الامتياز لحق الانتفاع بامتياز من نوع: (....... ذكر نوع أو أنواع الامتياز طبقا للمواصفات المحددة في المقرر ر 1724 الصادر بتاريخ 03 دجمبر 2015 المحدد لأنواع الامتياز، العينات المستهدفة، مستندات الحقوق وآليات الصيد المرتبطة به).
المادة 3: مستندات الحقوق
يستند عقد هذا الامتياز على (........تحديد نوع مستندات الحقوق).
المادة 4: الحصص الممنوحة
يمنح هذا العقد لصاحب الامتياز، على مدى الفترة الزمنية المحددة في المادة 5 أسفله، حق اصطياد الحصة :

· كمية (بالأحرف والأرقام) طن، [للصيد في أعالي البحر و/أو الشاطئي] موزعة كما يلي: 
· (حدد الكمية) طن من (عينة أو فئة العينة) [طبقا لنوع الامتياز المحدد في المادة 2 من هذا العقد]
· كمية تبعا لنوع الامتياز بواسطة جهد صيد، كما هو محدد في دفتر الالتزامات [في حدود الحصة الإجمالية الممنوحة للصيد التقليدي]
· كمية تبعا لنوع الامتياز في المنطقة المحددة في دفتر الالتزامات.
في حال انخفاض إجمالي الاصطياد المسموح به (TAC)، سيتم تعديل هذه الحصة بالتناسب طرديا مع نسبة تراجع إجمالي الاصطياد المسموح به (TAC).
المادة 5 : مدة وتاريخ منح امتياز حق الانتفاع
يسري العمل بعقد هذا الامتياز لمدة (بالأحرف) (الأرقام) سنوات، ابتداء من تاريخ منح امتياز حق الانتفاع.

إن تاريخ منح امتياز حق الانتفاع هو تاريخ توقيع هذا العقد.
المادة 6: بدء الاستغلال
يجب إلزاما أن يتم بدء استغلال حق الامتياز موضوع هذا العقد، في أجل لا يتجاوز (6) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منحه.
المادة 7: دفتر الالتزامات
يخضع استغلال حق الامتياز إلى التقـيّـد بالشروط المالية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والإدارية المحددة في دفتر الالتزامات الملحق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 8 : التجديد
يتم تجديد الامتياز على أساس توصيات آليات التقييم والمتابعة المحددة في دفتر الالتزامات.
المادة 9: التعليق والسحب 
يتم تعليق الامتياز بموجب:

· عدم تسديد مبلغ حقوق الولوج المباشر والإتاوات السنوية في الآجال.
· عدم احترام التعهدات التي التزم بها خلال هذا العقد، وذلك بعد إنذارات لم تتم الاستجابة لها.
يتم النطق بإلغاء الامتياز بموجب :

· عدم الاستجابة لدوافع الإلغاء في الآجال المفترضة التي سيتم إبلاغ صاحب الامتياز بها.
· توقف الاستغلال لأكثر من سنة.
· تأخير بدء استغلال الامتياز لفترة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا العقد.
ويمكن الطعن في قرار سحب الامتياز.
المادة 10 : العقوبات

يؤدي سحب الامتياز نتيجة للتأخير في بدء استغلال الامتياز، إلى كامل الحق، بتعبئة الكفالة المودعة بموجب دفتر الالتزامات.
يتم اقتطاع التجاوزات في الحصة إلى مستوى 5% من حصص السنة الموالية. بينما يتم تسديد التجاوزات التي تتعدى نسبة 5% بمعدل ضعف أسعارها المرجعية ويتم اقتطاعها كذلك من حصص السنة الموالية.
يؤدي عدم استغلال الحصص بنسبة 80%، نتيجة لأسباب نقص وسائل الاستغلال، إلى تقليص الحصة بنسة 20%، في السنة الأولى و نسبة 40% في السنة الثانية تواليا.
سيتم تغريم حالات التقصير في شروط تشغيل اليد العاملة الوطنية المحدد في دفتر الالتزامات، بغرامة تعادل 50.000 أوقية لكل شهر ولكل عمل. وسيتم دفع هذه الغرامات في حساب خاص بترقية التشغيل في الصيد.
وسيعتبر التقصير في الشروط الاقتصادية الأخرى كعامل أساسي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أثناء تجديد الامتياز. 
إذا لم يتجاوز الاستثمار المنجز من طرف المستفيد من الامتياز، 25% من الحجم المحدد في دفتر الالتزامات، خلال سنتين ابتداء من تاريخ بدء استغلال الامتياز، يجب على المانح أن ينذر، برسالة مكتوبة، صاحب الامتياز بخطر إمكانية تعليق الامتياز، إذا لم يبرر ذلك بخطة استثمار جديدة ستمكن، خلال السنة الثالثة، من إنجاز 50% على الأقل من المبلغ العام للاستثمار السابق.
وإذا لم يتجاوز الاستثمار خلال السنة الخامسة نسبة 50%، سيتم تعليق الامتياز.
وسيتم معاقبة التقصير المتعلق بعدم احترام الشروط الفنية، والصحية، والمعايير البيئية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 11: قواعد تسويق امتيازات الحقوق
يمكن لصاحب الامتياز التنازل نهائيا عن جزء من حقه أو كامل حقه لشخص أخر، طبقا لتعهدات هذا العقد و طبقا للتشريع المعمول به.
يخضع التنازل عن جزء أو كامل حقوق الانتفاع الممنوحة طبقا للامتياز، إلى الموافقة المبدئية والمكتوبة للمانح. وفي هذه الحالة، سيتم تقليص الحقوق التي تم اقتناؤها من طرف أصحاب امتياز آخرين، بنسبة 30% لصالح المانح.
المادة 12: جهات الطعن
يحكم هذا العقد بالقوانين المطبقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يتم اللجوء، في حالة النزاعات، إلى المحاكم الموريتانية المختصة.

المادة 13 : القوة القاهرة
لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في دفتر الالتزامات في حالات القوة القاهرة.

يـُـقصد بالقوة القاهرة لتنفيذ هذا العقد، كل عمل أو حدث غير متوقع، خارج عن رقابة صاحب الامتياز، والذي يعيق نهائيا تنفيذ هذا العقد، كالكارثة الطبيعية، والحرائق، والإنفجارات، والإضرابات العامة، الرحلات السوداء، إلخ....
المادة 14 : تعديل العقد
إذا اقتضت المصلحة العامة، يمكن إدخال تعديلات، بصفة استثنائية، لترتيبات هذا العقد بمبادرة من المانح أو صاحب الامتياز. وتتم المصادقة على قرار التعديل من الطرفين ويـُـشعر المانح بهذا التعديل كملحق لهذا العقد و/أو بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصيد إذا كانت التغييرات تمس هيكلة نموذج العقد.
المادة 15 : سريان العمل
يبدأ سريان العمل بهذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه.

يتم سحب هذا العقد في أربعة (4) نسخ أصلية، يمكن الاحتجاج بكل منها.

نواكشوط بتاريخ: ........................
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